
 

 
 مشروع نظام الوساطة

This content was labeled as Public - ذا المحـتوى تم تصنيـفه لعـامه 

 12من  1الصفحة 

 مشروع نظام الوساطة

 مسودة أولية لاستطلاع المرئيات()

 

 1.6نسخة 

 م2/2023 -هـ07/1444

 



 

 
 مشروع نظام الوساطة

This content was labeled as Public - ذا المحـتوى تم تصنيـفه لعـامه 

 12من  2الصفحة 

 الفهرس

 

 4 .............................................................................................................................................. التعريف بالمشروع

 6 ....................................................................................................................................... مشروع نظام الوساطة

 7 ...............................................................................................................................الفصل الأول: الأحكام العامة

 7 ..................................................................................................................................... المادة الأولى: التعريفات

 7 ................................................................................................................................. المادة الثانية: نطاق النظام

 7 ...................................................................................................... المادة الثالثة: أنواع الوساطة الخاضعة للنظام

 7 .............................................................................................................. المادة الرابعة: الوساطة التجارية الدولية

 8 ................................................................ المادة الخامسة: اللجوء إلى القضاء أو التحكيم مع وجود اتفاق وساطة

 8 ....................................................................................................................................... الثاني: الوسطاءالفصل 

 8 .................................................................................................. المادة السادسة: الأشخاص المخولون بالوساطة

 8 .......................................................................................................................... السابعة: أتعاب الوساطةالمادة 

 8 ................................................................................................................................ المادة الثامنة: حياد الوسيط

 8 .............................................................. التاسعة: تحكيم الوسيط أو تقديمه استشارات متعلقة بالوساطةالمادة 

 9 .......................................................................................................................... الفصل الثالث: إجراءات الوساطة

 9 .................................................................................................................. المادة العاشرة: بدء إجراءات الوساطة

 9 ..................................................................................................... المادة الحادية عشرة: عدد الوسطاء وتعيينهم

 9 .................................................................................... المادة الثانية عشرة: القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة

 9 ...................................................................................................... المادة الثالثة عشرة: تبليغ الأطراف بالوساطة

 9 ............................................................................ عشرة: تعذر التبليغ وغياب الأطراف عن الجلساتالمادة الرابعة 

 9 ................................................................................................... المادة الخامسة عشرة: حضور جلسات الوساطة

 9 ............................................................................................................................ المادة السادسة عشرة: السرّية

 10 ........................................................................................................ المادة السابعة عشرة: حالات جواز الإفصاح

 10 ...................................................................... الوساطةالمادة الثامنة عشرة: قبول الأدلة المقدمة في إجراءات 

 10 ............................................................................................................... المادة التاسعة عشرة: انتهاء الوساطة

 10 .......................................................................................................................... الفصل الرابع: اتفاقات التسوية

 10 ............................................................................................................ المادة العشرون: اتفاق التسوية وحجيته

 10 ............................................................. التنفيذيالمادة الحادية والعشرون: اكتساب اتفاق التسوية صفة السند 

 11 ...................................................................................... المادة الثانية والعشرون: الاعتراض على اتفاق التسوية

 11 .................................................................................... المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ اتفاقات التسوية الدولية

 11 ...................................................................................................................... الفصل الخامس: الأحكام الختامية

 11 ......................................................................................................... المادة الرابعة والعشرون: رقمنة الإجراءات

 11 ............................................................................. المادة الخامسة والعشرون: إصدار اللوائح والقواعد والقرارات

 11 ......................................................................................................... والنشرالمادة السادسة والعشرون: النفاذ 

 



 

 
 مشروع نظام الوساطة

This content was labeled as Public - ذا المحـتوى تم تصنيـفه لعـامه 

 12من  3الصفحة 

  

التعريف 

 بالمشروع



 

 
 مشروع نظام الوساطة

This content was labeled as Public - ذا المحـتوى تم تصنيـفه لعـامه 

 12من  4الصفحة 

 التعريف بالمشروع

 نبذة عن المشروع

سعيًا لتطوير الإطار التشريعي للوساطة والمصالحة وفقاً لأفضل الممارسات بما يمكّن من تحقيق المستهدفات      

الوطنية في تطوير المرفق العدلي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة، فقد بدأ العمل على إعداد مشروع نظام الوساطة 

 المركز الوطني للتنافسية والجهات الممثلة فيها.والمصالحة بالتعاون مع لجنة الخدمات العدلية في 

  أهداف المشروع

 تفعيل الوساطة والمصالحة، وأن تكون الوسيلة المفضلة لحل المنازعات. .1

 الاستثمار فيها.جاذبية وفي المملكة تحسين بيئة الأعمال  .2

 تنافسية المملكة في استقطاب الوساطة الدولية وأن تكون مركزا إقليميا ودوليا للوساطة. تمكين .3

  رفع المعايير المهنية للوساطة والمصالحة، وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة، وحماية الوسيط والمصلح وكافة الأطراف. .4

 لعلاقات التجارية.الإسهام في تحقيق التنمية الاجتماعية، وتقوية الروابط الاجتماعية وا .5

 تعزيز التحول الرقمي والضبط الإجرائي في أعمال الوساطة والمصالحة. .6

 تفعيل وضبط إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في أعمال الوساطة والمصالحة.  .7

 السياسات التشريعية للمشروع

 ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية الحديثة في الأطر التشريعية  التوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي

 للوساطة.

 .مراعاة ما تقتضيه طبيعة الوساطة من مرونة إجرائية 

 .مراعاة مبدأ رضائية الأطراف في الإجراءات والنتائج 

  الإجراءات المتغيرة إلىمراعاة المرونة التشريعية، بالاقتصار على الأحكام والقواعد الأساسية في النظام، وإحالة 

 اللائحة والقواعد التي تصدرها الكيانات المؤسسية.

 .تعزيز حجية ونفاذ اتفاقات التسوية المحلية والدولية 

  الحالية والمستقبلية. تطوير الوساطةمراعاة استيعاب النظام لمبادرات وخطط 

 وأن يكون النظام مستوعبًا لجميع ذلك.مراعاة تنوع منهجيات وأدوات الوساطة بحسب نوع النزاع، والمتنازعين ، 

 .مراعاة التكامل مع التشريعات الوطنية السارية، ومراعاة تجنب ازدواجية التنظيم 

 مراحل المشروع

"الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية أعد المشروع بناء على خطة منهجية روعي فيها 

 المراحل الرئيسية الآتية:منت ، وقد تضفي الوزارة"
 

دراسة المرئيات وإعداد 

 المسودة النهائية

إعداد تصور المشروع 

 وخطته

تحليل الوضع الراهن 

 والاحتياج التشريعي

 الدراسة

 المقارنة

الإعداد الموضوعي 

 لمضامين المشروع

 الصياغة

 الأولية

النشر لاستطلاع 

 المرئيات

 فعر

 المشروع
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 المشروع من أعمال

 (5.مخرجات رئيسية ) 

  بأفضل التجارب الدولية والإقليمية عنصرًا( 56)ما يزيد على مقارنة. 

 .نشر استبانة لاستطلاع مقترحات عموم المختصين وأصحاب المصلحة، وتحليل نتائجها 

  الجهات ذات العلاقةعقد عدد من ورش العمل مع. 

 ( دراسة وبحث متخصص.13إعداد ما يزيد على ) 

 أبرز الأحكام الواردة في المشروع

 التزام الوسيط بالحياد والاستقلال، والإفصاح للأطراف عن أي ظرف مؤثر في حياده واستقلاله. 

 .التزام الوسيط والأطراف بسرية جلسات الوساطة وعدم الإفصاح عما دار فيها إلا في أحوال محددة 

 ر في الوساطة، وعدم قبول الدليل المقدم بما يخالف ذلك.عدم جواز الاستدلال أو الشهادة في أي منازعة بما دا 

 ن استحداث اعتماد للوسطاء ومقدمي خدمات الوساطة، بما يعزز الثقة، ويرفع المعايير المهنية، ولا يخل بجواز الصلح م

 غير المعتمد.

 الشروط النظامية. إلزامية اتفاق التسوية للأطراف ووجوب إنفاذه، واكتسابه صفة السند التنفيذي إذا استوفى 

 .تنفيذ اتفاقات التسوية التجارية الدولية، وفقاً للأحكام والإجراءات النظامية المقررة 

 لوساطة.ا حجية الوساطة الرقمية، وجواز استخدام الوسائل الإلكترونية وأساليب التقنيات الحديثة في إجراءات 

 التجارب محل الدراسة المقارنة

 

 

 

 

لتكون محل الدراسة  ة( دول11)تجارب وقد وقع الاختيار على لعدة معايير، محل الدراسة المقارنة وفقًا  الممارساتم اختيار ت

مارات الإ، وسنغافورة، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإستونيا، وأستراليا، وماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية المقارنة، وهي:

 ن الوساطة التجارية الدولية.، والبحرين، والأردن، بالإضافة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأالعربية المتحدة

 الفئات المستهدفة من الاستطلاع

 .الوسطاء والمصلحون 

 .الجهات الحكومية ذات العلاقة 

 .القطاع الخاص وأصحاب الأعمال 

 .المتخصصون من الممارسين والأكاديميين 

 .العموم 

 مدة الاستطلاع

 يوماً. ثلاثون

 LegislationsOffice@moj.gov.saالتواصل بخصوص المشروع عبر البريد الإلكتروني:  يمكن

 سنغافورة 

 الولايات المتحدة الأمريكية

 ماليزيا استونيا البحرين

 كوريا الجنوبية

 استراليا

 ولاية جورجيا الأردن

 ألمانيا الأونسيترال
 الإمارات العربية المتحدة

mailto:LegislationsOffice@moj.gov.sa
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 مشروع نظام الوساطة
 

 الفصل الأول: الأحكام العامة

 المادة الأولى: التعريفات

 لمعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:ا -ي هذا النظامأينما وردت ف-يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية 

 : نظام الوساطة.النظام

 : اللائحة التنفيذية للنظام.اللائحة

ازعات الناشئة عن علاقة وسيط )أو أكثر( بمساعدة الأطراف للوصول إلى تسوية ودية للمن ايقوم به عملية: كل الوساطة

 وتسمى هذه العمليةنظامية أو المتعلقة بها، بشكل كامل أو جزئي، دون أن تكون للوسيط صلاحية فرض تسوية للمنازعة، 

 مصالحة وتوفيقاً.  

 : شخص )أو أكثر( من غير الأطراف وممثليهم، يُعهد إليه مساعدة الأطراف في الوصول إلى تسوية ودية للمنازعة،الوسيط

 ويسمى مُصلِحاً ومُوفّقاً.

 : أطراف المنازعة محل الوساطة سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ولا يعد الوسيط طرفاً.الأطراف

 : اتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة من أجل تسوية منازعة نشأت أو قد تنشأ بينهم.اتفاق الوساطة

ضمن ما اتفق عليه الأطراف لتسوية المنازعة محل الوساطة أو جزء منها، وتسمى محضر : الوثيقة التي تتاتفاق التسوية

 صلح ووثيقة صلح.

 

 المادة الثانية: نطاق النظام

لنظام على الوساطة التي تُجرى داخل المملكة العربية السعودية في المنازعات المدنية والتجارية، وفي اتسري أحكام  -1

 المنازعات التي تختص بنظرها محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بما يتناسب مع طبيعتها وفق ما تحدده اللائحة.   

لى إ -ت قضائية أو تحكيميةأثناء إجراءا-لالها ناظر النزاع بنفسه خاطة التي يسعى من لا تسري أحكام النظام على الوس -2

 تيسير توصل الأطراف إلى تسوية للمنازعة.

 

 المادة الثالثة: أنواع الوساطة الخاضعة للنظام

ســــــبب اللجوء  مع مراعاة ما ورد في المادة )الثانية( من النظام؛ تســــــري أحكام النظام على الوســــــاطة بصــــــرف النظر عن

 للوساطة، ويشمل ذلك ما يأتي:

 لوساطة التي تُجرى بناء على اتفاق وساطة، سواء كان الاتفاق قبل نشوء المنازعة أو بعد نشوئها.ا -1

 .الوساطةلتي تُجرى بناء على نص نظامي باللجوء إلى الوساطة ا -2

و جهة مختصـــة بنظر المنازعة وفقًا للأحكام النظامية لوســـاطة التي تُجرى بناء على إحالة من محكمة أو هيئة تحكيم أا -3

 ذات الصلة.

 لوساطة التي تُجرى بناء على طلبٍ من أحد أطراف المنازعة.ا -4

 

 المادة الرابعة: الوساطة التجارية الدولية

طة التجارية نص نظامي خاص؛ تســري أحكام النظام على الوســا بهدون إخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصــلة وما ورد  -1

 الدولية التي يتفق أطرافها على إخضاعها لأحكام النظام. 

 تعد الوساطة وساطة تجارية دولية في الأحوال الآتية:( من هذه المادة؛ 1لأغراض الفقرة ) -2
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فإذا كان لأحد الأطراف أكثر من مكان  .إذا كانت أماكن عمل الأطراف وقت إبرام اتفاق الوســـــــاطة في دول مختلفة -أ 

محـدد فـالعبرة بمحـل  عمـل للأطراف أو لأحـدهم مكـانعمـل فـالعبرة بـالمكـان الأكثر ارتبـاطـاً بموضـــــــوع النزاع، وإذا لم يكن 

 الإقامة المعتاد.

لدولة التي ســـــــينفذ فيها جزء جوهري من الإ -ب لدولة التي فيها أماكن عمل الأطراف مختلفة عن ا تزامات ذا كانت ا

   .بموضوع الوساطة الأكثر ارتباطًاعن الدولة مختلفة العلاقة التجارية أو 

 

 المادة الخامسة: اللجوء إلى القضاء أو التحكيم مع وجود اتفاق وساطة

اللجوء إلى الوســاطة وعدم البدء في  اتفق أطرافه صــراحة على إليها نزاع أو هيئة التحكيم إذا رفعيجب على المحكمة  -1

إجراءات قضـائية أو تحكيمية خلال مدة محددة أو حين وقوع حدث محدد؛ أن تُمضـي اتفاق الأطراف، وتحكم المحكمة بعدم 

 جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.

عن اتفاق  ت القضـــــــائية أو التحكيمية في منازعة اتفق أطرافها على اللجوء إلى الوســـــــاطة تخلياً يعد بدء الإجراءالا  - 2

 الوساطة أو إنهاء لإجراءاته.

 

 الفصل الثاني: الوسطاء
 

 المادة السادسة: الأشخاص المخولون بالوساطة

قيــدهم في جــدول الوســـــــطــاء  أحكــامعتمــاد الوســـــــطــاء، بمــا في ذلــك تحــدد اللائحــة الأحكــام والإجراءات اللازمــة لا -1

                                      ، وقواعد تأهيلهم، وواجباتهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، وقواعد ضبط مخالفاتهم والنظر فيها.المعتمدين

دول الوســــــطاء ( من هذه المادة بجواز ممارســــــة الوســــــاطة من وســــــيط غير مقيد في ج1 يخل ما ورد في الفقرة )لا -2

 المعتمدين، وحجية ما ينتج عن تلك الوساطة من اتفاقات تسوية وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

 سبيل على الوساطة خدمات يزاول أن أو الوساطة، لخدمات مقدم بأنه نفسه عن يعلن أن اعتباري شخص لأي يجوز لا -3

 .المادة هذه من( 1) الفقرة في ورد لما وفقًا اعتماد على الحصول بعد إلا الاحتراف

 

 المادة السابعة: أتعاب الوساطة

وكيفية أدائها بالاتفاق بين  ومن يتحملها أتعابًا عن الوساطة مقابل أداء مهمته، وتحدد أتعاب الوساطة يطلبللوسيط أن 

 . قبل البدء في إجراءات الوساطةكتابة الأطراف والوسيط 

 

 المادة الثامنة: حياد الوسيط

عن أي ظرف مؤثر في حياده واستقلاله، وكذلك أن يكشف للأطراف ى الوسيط بالحياد والاستقلال، وعل يلتزم الوسيط

عن أي تعارض قائم أو محتمل للمصالح، وللأطراف أن يتفقوا صراحة على قبول الوسيط مع وجود ظروف تؤثر في حياده 

 واستقلاله إذا سبق له إبلاغهم بهذه الظروف.

 

 تحكيم الوسيط أو تقديمه استشارات متعلقة بالوساطةالمادة التاسعة: 

محل وساطة عمل فيها وسيطًا،  كانتلا يجوز للوسيط أن يكون مُحَكّمًا أو أن يترافع أو أن يقدم استشارة في أي منازعة 

 على خلاف ذلك. صراحة تفق الأطرافيلم  ماأو في أي منازعة متصلة بها، 
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 الفصل الثالث: إجراءات الوساطة

 المادة العاشرة: بدء إجراءات الوساطة

ما لم يتفق الأطراف -تبدأ إجراءات الوساطة من اليوم الذي يتفق فيه الأطراف على إحالة تلك المنازعة إلى الوساطة 

حدد اللائحة والأنظمة ذات الصلة بدء إجراءات الوساطة في الأحوال التي لا تكون الوساطة فيها بناء وت -ذلك خلافعلى 

 اتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة. على 

 

 المادة الحادية عشرة: عدد الوسطاء وتعيينهم

 كون للوساطة وسيط واحد، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. ي -1

لوســـــيط بناء على اتفاق الأطراف على تعيينه أو على إجراءات تعيينه، وإذا كانت الوســـــاطة بناء على نص ايكون تعيين  -2

 نظامي فيراعى في تعيين الوسيط النصوص النظامية ذات الصلة، وأوامر الإحالة إلى الوساطة.     

 

 المادة الثانية عشرة: القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة

ات ذوالأنظمة ، واللائحة جرى بها الوســـــاطة بما لا يخالف أحكام النظاملأطراف الاتفاق على القواعد والطرق التي تُ ل -1

 الصلة.   

طرق التي يراها للوســــيط أن يُجري الوســــاطة بالقواعد وال يجوزالأطراف على إجراءات الوســــاطة،  اتفاق عدمفي حال  -2 

 والأنظمة ذات الصلة. ،واللائحة مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة، وبما لا يخالف أحكام النظام

 

 المادة الثالثة عشرة: تبليغ الأطراف بالوساطة

بما فيها  ،جلسات الوساطة ومكان انعقادها، بأي طريق من طرق الإعلان الرسمية موعدب ممثلوهمطراف أو الأيبلغ 

 التبليغ. وضوابط إجراءات اللائحة وتحدد ،الوسائل الإلكترونية

 

 المادة الرابعة عشرة: تعذر التبليغ وغياب الأطراف عن الجلسات

 للمرة تبليغه بعد الوساطة جلسة عن الأطراف أحد وغاب ،باللجوء إلى الوساطة نظامي نص على بناء الوساطة كانت إذا

الوساطة، ويتحمل الطرف الغائب أتعاب الوساطة بما لا يزيد  فتنتهي النظام؛ من( عشرة الثالثة) المادة أحكام وفق الثانية

 تكلفة قيد الدعوى وفقاً لما تحدده اللائحة. على

 

 المادة الخامسة عشرة: حضور جلسات الوساطة

حضور جلسات الوساطة إلا  وممثليهم والوسيطيحق لغير الأطراف يجوز أن يحضر جلسات الوساطة ممثلو الأطراف، ولا 

 ف، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ هذه المادة. بموافقة جميع الأطرا

 

 المادة السادسة عشرة: السرّية

ت والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها ســـــــرّية، ولا يجوز الوســـــــاطة وجلســـــــاتها والبيانات والمعلوما تعد إجراءات -1

 الإفصاح عنها إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة )السابعة عشرة( من النظام.

 متعلقة بالمنازعة وثائقأو  و معلوماتبيانات أمن  الطرف الآخرما أفصـــح به  لأحد الأطراف يجوز للوســـيط أن يكشـــف -2

 عدم الكشف عنها.محل الوساطة، ما لم يشترِط الطرف المفصح 
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 المادة السابعة عشرة: حالات جواز الإفصاح

البيانات والمعلومات والوثائق  من النظام، يجوز الإفصاح عن (عشرة السادسةاستثناءً من الأحكام الواردة في المادة )

 :في حدود ما يتحقق به الغرض من الإفصاح الآتيةفي الأحوال المتعلقة بالوساطة والمقدمة فيها، وذلك 

 .الأطرافالإفصاح الذي يتفق عليه  -أ

 الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ اتفاق التسوية. -ب

 أو يكون فيه إبلاغ عن وقوعها. يحول دون ارتكاب جريمة للجهات المختصة عماالإفصاح  -ج

 الأطراف أمام المحكمة أو الجهة المختصة بإيقاع العقوبة. عن مخالفات الوسيط ومن يحضر الجلسة من غيرالإفصاح  -د

 الإفصاح الذي يُلزم به نظامٌ في حدود أحكامه. -هـ

 فصاح أحد الأطراف لمحاميه بغرض الحصول على المشورة القانونية.إ -و

 ية واستثناءاتها.  وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ أحكام السرّ 

 

 قبول الأدلة المقدمة في إجراءات الوساطةالمادة الثامنة عشرة: 

أي طرف ضد  يشهد يستدل أو ، أنفي إجراءات الوساطة أو اطلع عليهاي شخص شارك وأ والأطراف يجوز للوسيط لا -1

، ولو تعلق بمنازعة غير المنازعة محل الوســــاطة؛ بما في ذلك من خلال إجراءات الوســــاطةبما وصــــل إلى علمه أو اطلع عليه 

إلى الوســـاطة، والإقرارات والعروض والاقتراحات المقدمة ضـــمن إجراءات الوســـاطة، والبيانات والمعلومات والوثائق الدعوة 

 التي أعدت لأغراض إجراءات الوساطة فحسب أو الناتجة عنها.

ل بما يخالف  يجوز للمحكمة أو هيئة التحكيم أو أي جهة مختصــة بالنظر في المنازعة؛ أن تأمر بالشــهادة أو الاســتدلالا -2

( من هـذه المـادة، ويجـب عليهـا عـدم قبول الـدليـل المقـدم بمـا يخـالف ذلـك، مـا لم يرد نص نظـامي خـاص 1أحكـام الفقرة )

 بخلاف ذلك.

  يعد الدليل المقبول نظاماً غير مقبول لمجرد استخدامه في الوساطة مع إمكانية الاستدلال به قبل الوساطة.لا -3

 

 نتهاء الوساطةالمادة التاسعة عشرة: ا

تنتهي الوساطة إذا اتفق الأطراف على تسوية للمنازعة محل الوساطة، أو تعذرت الوساطة، أو أنهاها أحد الأطراف، أو 

أنهاها الوسيط لعدم جدوى المضي فيها، أو انتهت المدة المحددة لها دون تمديد، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات 

 ة.اللازمة لما ورد في هذه الماد

 

 

 الفصل الرابع: اتفاقات التسوية

 المادة العشرون: اتفاق التسوية وحجيته

ر اتفاق مكتوب بالتسوية التي اتفق عليها الأطراف، ويكون  إذا توصل الأطراف إلى تسوية كلية أو جزئية للمنازعة؛ فيُحرَّ

 اتفاق التسوية ملزمًا وواجب الإنفاذ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

 

 المادة الحادية والعشرون: اكتساب اتفاق التسوية صفة السند التنفيذي

مع مراعاة ما ورد في المادة )العشرين( من النظام؛ يعد اتفاق التسوية سنداً تنفيذياً إذا استوفى الشروط والضوابط 

 المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
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 المادة الثانية والعشرون: الاعتراض على اتفاق التسوية

 أو إبطاله لا يجوز رفض تنفيذ اتفاق التسوية بالأحكام المنصوص عليها في نظام التنفيذ والأنظمة ذات الصلة؛ إخلالدون 

 الحالات الآتية: من  يثبت تحقق حالةلم  على اعتراض الطرف المنفذ ضده، ما بناءً 

  للأنظمة ذات الصلة. ، وفقاً برام اتفاق التسويةإأن أحد الأطراف لم يكن كامل الأهلية وقت  -1

 الذي ترى المحكمة أنه واجب التنفيذ. النظامأو  الذي أخضعه له أطرافه للنظام وفقاً أن اتفاق التسوية باطل  -2

 واضحة أو غير مفهومة.أنها غير ت أو فذّ أن الالتزامات التي تضمنها اتفاق التسوية قد نُ  -3

 .التسويةسيكون مخالفًا لشروط اتفاق  الاعتراض على اتفاق التسويةأن قبول  -4

 .وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة إخلالًا جسيمًا الواجبة أن الوسيط قد أخل بواجباته أو بالإجراءات -5

 مخالف للنظام العام. أن تنفيذ اتفاق التسوية -6

  ن المنازعة محل الوساطة لا يجوز الصلح فيها وفقاً للأنظمة ذات الصلة.   أ -7

 

 المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ اتفاقات التسوية الدولية

مع مراعاة ما ورد في المادة )الرابعة( من النظام؛ يكون تنفيذ اتفاقات التسوية الدولية الذي تقتضيه التزامات المملكة 

لأحكام والإجراءات المقررة في العربية السعودية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ وفقاً ل

 نظام التنفيذ.

 

 الفصل الخامس: الأحكام الختامية

 المادة الرابعة والعشرون: رقمنة الإجراءات

ويجوز أن يُستغنى عن أي إجراء ، ةيجوز أن تكون جلسات الوساطة وأي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيّ 

 الإلكترونية وأساليب التقنيات الحديثة.تحققت غايته باستخدام الوسائل 

 

 المادة الخامسة والعشرون: إصدار اللوائح والقواعد والقرارات

 خلال )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ صدور النظام. اللائحة وزير العدليصدر  -1

 قرارات.أدلة ومن  للعمل بأحكام النظام ما يلزميصدر وزير العدل -2

 

 والعشرون: النفاذ والنشرالمادة السادسة 

 يعمل بالنظام بعد )مائة وثمانين( يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  

 -نهاية المشروع-
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